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م0202                          هـ                                                4111

 



 
 أ

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

 وَهُوَ  أُن ثىَ أَو   ذَكَر   مِن   صَالِحاً عَمِلَ  } مَن  

 وَلَنَج زِيَنَّهُم   طيَِّبةًَ  حيَاَةً  فَلَنُح ييِنََّهُ  مُؤ مِن  

 يَع مَلُونَ { كَانُوا مَا بِأَح سنَِ  أَج رَهُم  

 صدق الله العلي العظيم 

 

( 79سورة النحل / الآية ) 

  

 

 

 

 

 



 
 ب

 الإهداء 

 

إلى الشموع التي أضاءت لي طريق العلم 

 ............. أساتذتي 

إلى من كانت لي خير معين والساعي إلى 

 الجنة بعلمه ......... أستاذي المشرف 

إلى من أدعو لهما ربي أن يحفظهما كما 

 ربياني صغيراً .... أمي وأبي 

إلى كل من ساندني وساعدني وساهم معي في 

 إكمال بحثي من الأحبة.... أهلي وأصدقائي 

 

 

 

 

 

 



 
 ج

 شكر وعرفـان  

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان بالجميل لأستاذتي الدكتورة ) سحر جبار 

يعقوب ( لما بذلته من جهد وما تحملته من عناء في سبيل إعداد هذه الرسالة 

 فكان لتوجيهاتها أثر بارز في كل سطر من سطورها 

زيد عدنان )لى السيد عميد معهد العلمين أ.د إكما اتقدم بالشكر والعرفان 

 (صعب ناجي عبود )والسيد رئيس قسم القانون العام أ .د ( العكيلي 

كما أتقدم شكري وأمتناني إلى جميع أساتذتي في معهد العلمين قسم القانون 

العام لما أحاطوني من رعاية وإهتمام خلال مرحلة إعداد هذه الدراسة مما 

 ترك أثر في نفسي لا يمكن أن تمحوه ذاكرة الأيام .

رئيس  (أحمد شاكر سلمان)كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور 

 قسم القانون العام في كلية القانون جامعة كربلاء .

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قدم لي مساعدات وتوجيهات خلال إعداد 

 هذه الرسالة .

ئلاً من الله كما أتقدم بشكري وتقديري إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة سا

 التوفيق .

 



 
 د

 قائمة المحتويات 

 الصفحة  الموضوع 

  2ـ  4 المقدمة 

 50ـ  1 في العراقالفصل الأول : التعريف بالأمن الوظيفي 

 06ـ  5 المبحث الأول : مفهوم الأمن الوظيفي وأساسه القانوني 

 41ـ  5 المطلب الأول : مفهوم الأمن الوظيفي 

 42ـ  5 الفرع الأول :  تعريف الأمن الوظيفي لغةً واصطلاحاً 

 41ـ 42 هر إنعدام الأمن الوظيفي معوقاتهالفرع الثاني :  مظا

 05ـ  41 المطلب الثاني : الأساس القانوني للأمن الوظيفي 

 47ـ  45 الفرع الأول : الأساس الدستوري للأمن الوظيفي 

 06ـ  47 الفرع الثاني : الأساس التشريعي للأمن الوظيفي 

 52ـ  07 المبحث الثاني : الأحكام العامة للأمن الوظيفي 

 10ـ  08 المطلب الأول : الطبيعة القانونية للأمن الوظيفي 

 27ـ  08 الفرع الأول : علاقة الموظف بالوظيفة العامة  

 10ـ  27 الفرع الثاني : ذاتية الأمن الوظيفي 

 50ـ  12 المطلب الثاني : عناصر الأمن الوظيفي 

 17ـ  12 الفرع الأول : العناصر المتعلقة بالوظيفة والموظف  

 50ـ  17 الفرع الثاني : العناصر المتعلقة بالراتب وملحقاته  



 
 ه

 448ـ  52  والاثَار المترتبة عليهالفصل الثاني : مقومات الأمن الوظيفي 

 89ـ  51 المبحث الأول : مقومات الأمن الوظيفي 

 72ـ  55 المطلب الأول : المقومات المادية للأمن الوظيفي 

 65ـ  55 الفرع الأول : الحقوق المالية للموظف  

 72ـ  66 الفرع الثاني : الترفيع والترقية

 89ـ 71 المطلب الثاني : المقومات غير المادية للأمن الوظيفي 

 81ـ 71 الفرع الأول : الإجازات 

 89ـ 81 الفرع الثاني : ضمانات ومكافئات أخرى يستحقها الموظف 

 442ـ  92 المبحث الثاني : الآثار القانونية للأمن الوظيفي 

 448ـ  94 المطلب الأول : الاثَار الايجابية 

 98ـ  94 الفرع الأول : الاثَار المتعلقة بالعمل الوظيفي 

 421ـ  98 الفرع الثاني : مبدأ التحفظ الوظيفي 

 448ـ  425 المطلب الثاني : الأثار السلبية 

الفرع الأول : المحظورات السلبية التي نصت عليها قوانين 

 الخدمة المدنية والأنضباطية لموظفي الدولة 

 441ـ  426

  448ـ  441 نائية الفرع الثاني : المحظورات السلبية التي نصت عليها القوانين الج

 404ـ  449 الخاتمة والتوصيات 

 420ـ  400 المصادر والمراجع 

 



 
 و

 صلخستالم

إن الأمن الوظيفي من الموضوعات المهمة التي يطلع عليها الموظف عند إلتحاقه 

بالوظيفة العامة , من خلال شعوره بالأمان والإستقرار في حياته الوظيفية , إن 

شعوراً عميقاً عنده لانه جزء لايتجزء من الوظيفة يؤثر فيها تحقيق ذلك يحدث بدوره 

ويتاثر بها ويتفاعل مع القيم والأهداف والبرامج التي تقوم عليها لغرض تحقيق 

المصلحة العامة , فإن وجود هذا الأمان منبثق من النصوص الموجودة في صلب 

ا الموظف عند إلتحاقه الوثيقة الدستورية والقانونية التي يضعها المشرع ويطلع عليه

بالوظيفة التي تجعله يشعر بالطمأنينة والإرتياح من خلال ضمان حقوقه , ويحدث 

العكس عندما ينعدم الأمن الوظيفي بسبب تذمر الإدارة وزيادة ساعات العمل أو تقليل 

الراتب أو الضغوط النفسية , هذا بدوره ينعكس على الموظف من حيث زيادة وقوعه 

لتذمر والتقصير والغياب عن العمل والعجز في مواجهة التهديدات , أو في الخطأ وا

وجود معوق من المعوقات الإدارية أو القانونية أو المالية التي تؤثر في تحقيقه , 

كذلك تحديد المركز القانوني من خلال طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة 

والوقوف على أهم العناصر التي يقوم  وتمييزه عما يشابه من المصطلحات القانونية

عليها , المتعلقة بالوظيفة والموظف أو بالراتب وملحقاته , فالموظف يعتمد بالدرجة 

الأساس على ماترتب له القوانين من حقوق تكون بذاتها مقومات الأمن الوظيفي 

ئات سواء كانت مادية كالراتب وملحقاته , أو معنوية كالإجازات والضمانات والمكاف

التي يحددها القانون , في مقابل ذلك هناك مجموعة من الاثَار القانونية التي توَجب 

تزام بها سواء كانت إيجابية متعلقة بالعمل الوظيفي ومبدأ التحفظ لعلى الموظف الا

بعدم إستغلاله للوظيفة لتحقيق منافع خاصه , فإن حدث تقتضي الوظيفي , أو سلبية 

 إدارية أو جنائية .ذلك فرضت عليه عقوبات 

ستنتاجات والتوصيات أملاً أن تكون خير معين وختمنا بحثنا هذا بمجموعة من الإ

 . لى موضوع الأمن الوظيفيإختصاص عند النظر لإللباحثين اللاحقين أو ذوي ا

سائلاً الله )عزوجل ( أن أكون قد وفقت في طرح الموضوع ومعالجته معالجة علمية 

 وقانونية سليمة

 

 

 

والله ولي التوفيق


